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  مدى سلطة المحكم  بإتخاذ الإجراءات المستعجلة
  

  محمد جمال زعين/أ
  العراق - جامعة الأنبار - قسم القانون

  
  الملخص

  
تعــد ســلطة المحكــم محــدده وفــق حـــدود قانونیــة وأخــرى حــدود اتفاقیــة لا یجــوز لـــه 
تجاوزها ، وفي ظل الحـدود القانونیـة نـرى أن المشـرع لـم یحـدد سـلطة لتحكـیم علـى القضـاء 
المســـتعجل ، فهـــل یمكـــن أن تكـــون هـــذه الســـلطة موجـــودة للمحكـــم وفـــق إتفـــاق الأطـــراف؟ 

ئــة التحكــیم  قـــرار إلزامــي كقــرار قاضــي الأمـــور وبتــالي  هــل یعتبــر القــرار الصـــادر مــن هی
تغییــــر فــــي الوقــــائع المادیــــة أو مراكــــز المســــتعجلة ولكــــن علــــى أن لا یشــــوب هــــذا القــــرار 

الخصــوم القانونیــة لأنــه ســیلغى أو یعــدل مــن قبــل هیئــة التحكــیم ذاتهــا علــى عكــس القضــاء 
الاســـتئناف فـــي الأمـــور المســـتعجلة فـــان التعـــدیل والإلغـــاء یكـــون مـــن اختصـــاص محكمـــة 

  .والتمییز 
 
Abstract 
 

The arbitrator's authority in accordance with the specific legal limits 
and other limits of agreement he may not overcome them, and under the legal 
limits see that the legislator did not specify the authority for arbitration on the 
urgent justice, can this power be present to the arbitrator in accordance with the 
agreement of the parties? And by following Is the decision of the arbitration 
mandatory decision body as a decision judge of urgent matters, but that does 
not taint this decision change in the material facts or legal liability centers 
because it will be canceled or amended by the same jury, unlike the judiciary in 
urgent matters, the amendment and cancellation is the prerogative Court of 
appeal and discrimination. 
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  : مقدمة
القضاء المستعجل في وقت رأت الأنظمة القانونیة وعلى اختلاف  أنش          

اتجاهاتها  ومذاهبها عدم الاكتفاء بالقضاء العادي لنظر في الدعاوى ، وذلك لتأخیر أو 
الإبطاء في إصدار الإحكام القضائیة ، وهذا یؤدي وفي بعض الحالات إلى عدم جدوى 

إن دور القضاء المستعجل یكمن , ى القضائیة الموضوعیة الحكم الصادر في الدعو 
باتخاذ إجراءات وقتیة سریعة وتحمي الحقوق والمراكز القانونیة لحین عرض الموضوع 
على محكمة الموضوع المختصة وتحقیقه والفصل فیه لیأخذ النزاع طریقة القضاء العادي 

  .وفق الإجراءات المعتادة 
ولما كانت النظم القانونیة قد اعترفت بالتحكیم كخیار بدیل لحل المنازعات ،          

وأصبح التحكیم أمر مرحبا به على الصعید الداخلي والصعید الدولي ، وبالخصوص 
التجاري منه لما یتسم به من سرعة الفصل في النزاع فكان ، لا بد من الاعتراف له 

جلة ووقتیة أو باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بصلاحیته بإصدار قرارات مستع
بإصدار قرارات وأحكام مستعجلة حمایة للحق المتنازع علیة أو المعروض على التحكیم 

  .للبت فیه
وتعد مسألة من یمتلك الاختصاص باتخاذ التدبیر الوقتیة و التحفظیة ذات          

لمتفق بشأنها على التحكیم من الطبیعة المستعجلة كالحجز الاحتیاطي في المنازعات ا
المسائل المهمة في التحكیم التجاري والداخلي على حد سواء بل وتعد من دعائمه 
الأساسیة نظرا لما تقوم به من دور كبیر في تعزیز فعالیة قضاء التحكیم في فض 

إلا إن الغایة من وجود قضاء بهذا التأهب هو تحقیق الوقایة من خطر داهم , النزاعات
  .المصلحة التي یحمیها القانون یهدد

إن التحكیم هو نظام قائم بذاته ویختلف في طبیعته عن السلطة القضائیة ، فقد        
اختلف في ممارسته لحق إصدار القرارات المستعجلة والوقتیة نظراً لأنه یستمد صلاحیته 

م سلطة من إتفاق الأطراف ، وهو ما أثار عدة تساؤلات في متى یكون لهیئة التحكی
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إصدار القرارات المستعجلة والوقتیة وطبیعة هذه الأحكام من حیث هل تحوز حجیة الأمر 
  وة تنفیذیة وكیف تستمدها وممن ؟ المقضي به وهل لها ق

  :تقسیم البحث 
  .الجهة المخولة بالإجراءات المستعجلة , مفهوم الإجراءات المستعجلة : المبحث الأول 
  .الإجراءات المستعجلة مفهوم : المطلب الأول 
  .الجهة المخولة بالإجراءات المستعجلة : المطلب الثاني 
وحجیة القرار , مدى سلطة المحكم في إصدار الإجراءات المستعجلة : المبحث الثاني 

  .الصادر من المحكم وانقضائه 
  .نطاق سلطات المحكم في إصدار الإجراءات المستعجلة : المطلب الأول 
  . حجیة القرار الصادر من المحكم وانقضائه :  المطلب الثاني
  ة المخولة بالإجراءات المستعجلةوالجه, ماهیة الإجراءات المستعجلة : المبحث الأول

، ) الوقتیة والتحفظیة ( مما لا شك فیه أن تحدید مفهوم  للإجراءات المستعجلة 
من خلال تحدید الصفة تقتضي منا بیان الركائز الأساسیة التي یقوم علیها هذا الأجراء 

الوقتیة والتحفظیة على أساس اعتبار هذا الإجراء مستعجل وهذا ما سنتناوله في المطلب 
الأول ونبین فیه مفهوم الإجراء المستعجل بشقیة الوقتي والتحفظي ونحدد مفهوم 

    .الاستعجال ومن ثم نعطي المفهوم الذي اعتمده الباحث في هذا السیاق 
ما المطلب الثان ي فنحدد الجهة المختصة بنظر الإجراءات المستعجلة سواء وإ

أو قضاء التحكیم المتمثل بهیئة , كان قضاء الدولة المتمثل بقاضي الأمور المستعجلة 
قاضي الأمور (التحكیم ثم بعد ذلك نبین  الشروط الواجب توفرها في كلا القضائیین 

اختصاصه ونظر الإجراءات  لكي یستطیع ممارسة)  هیئة التحكیم ( و ) المستعجلة 
ومدى صلاحیات واختصاصات كلا القضائیین في نظر الأمور المستعجلة , المستعجلة 

  .سواء كان في موضوع النزاع أو فقط في إجراءات النزاع 
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  )الإجراءات الوقتیـة أو التحفظیـة ( مفهوم الإجراءات المستعجلـة أو : المطلب الأول
بالإجراء الوقتي أو التحفظي ولاحظ أن المصطلحات اختلف الفقه حول المقصود 

فمصطلحي , والألفاظ المستخدمة عموما في هذا الموضوع لا تسهل على الفهم 
الإجراءات الوقتیة والتحفظیة تستخدمان دون تمییز بینهما باعتبارهما مترادفین على أساس 

  .الإجراء المستعجل على الرغم من إنهما یشیران إلى أمور مختلفة 
في حین یرى جانب من الفقه أن في الإجراءات الوقتیة یكون القرار الصادر 
بشأنها قرار مؤقت أو قرار وقتي وهو قرار ذو حجه مؤقتة لا یلزم لا القاضي ولا المحكم 

أما الإجراءات التحفظیة فان موضوع القرار ینصب , عند تعرضه للفصل في النزاع نفسه 
  . )1( الإثباتمراكز القانونیة أو الحقوق أو أدلة على المحافظة والتحفظ على ال

فعبارتا إجراءات وقتیة و إجراءات تحفظیة تستعملان عادة دون التفرقة بینهما من 
) القرار المؤقت أو الوقتي(حیث المفهوم والحال أن الإجراءات الوقتیة تعني طبیعة القرار 

المدعو إلى البت في موضوع النزاع ، ، وهو قرار لا یقید أو یغل ید القاضي أو المحكم 
فالقرار التحفظي هو قرار ( أما بالنسبة للإجراءات التحفظیة  فإنها تعني مضمون القرار 

  . )2()  یهدف إلى الحفاظ على حالة أو حقوق أو أدلة
  :تعریف الأجراء المستعجل 

المطلوب المحدق بالحق  الخطر الحقیقيأعطى الفقهاء تعریف للاستعجال بأنه 
المحافظة علیه والذي یلزم درأه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو 
قصرت مواعیده ویتوافر في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل فیها منع ضرر 
مؤكد لا یمكن تعویضه إذا حدث  وینشأ من طبیعة الحق المطلوب صیانته ومن 

  )3( وم أو اتفاقاتهمالظروف المحیطة به لا من عمل الخص
: من خلال تعریف الاستعجال عُرف الأجراء المستعجل على نطاق واسع بأنه 

ومنهم من عرفة على , كل أجراء یهدف إلى تأمین السیر الطبیعي لإجراءات الخصومة 
الإجراءات التي تسبق تنفیذ الحكم ویكون الغرض منها ضمان تنفیذ : نطاق ضیق بأنه 

  . الحكم 
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بأنها تدابیر مؤقتة تتم بصفة مستعجلة ولا تمس أصل : وعرف البعض الأخر          
الحق وتكون في صورة طلب تحفظي للحفاظ على أمكانیة تنفیذ الحق في المستقبل أو 

  )4( طلب مستعجل لتحقیق مصلحه أنیة للطالب أو حمایتها

دعوى مجلها بأنها : والتعریف الذي نعتمده في هذا البحث لإجراءات المستعجلة 
التحوط والاحتراز إذ یطلب المستدعي من المحكمة المختصة اتخاذ الإجراء المستعجل 
في أمر معین غایته منها حفظ الحق مؤقتا أي حین صدور حكم في الدعوى موضوعیا 
یفصل في النزاع ولیتسنى له بعد ذلك وبمقتضى ما اخذ من أجراء مستعجل تنفیذ حكم 

وأن الغایة من دعوى الإجراء المستعجل هي مفاجئة , ضوعیة المحكمة في الدعوى المو 
  )5( یمنع من ذلك الخصم لاتخاذ إجراء

  .الجهة المخولة باتخاذ الإجراءات المستعجلة : المطلب الثاني
الأصل أن الجهة المخولة بالنظر في الإجراءات المستعجلة هو القضاء 

نظام القضاء المستعجل من الأنظمة القضائیة الأساسیة التي وقع بها  المستعجل ویعتبر
الاهتمام من طرف المشرع والقضاء والفقه على حد سواء فهو موضوع من المواضیع 
الهامة التي اعتنت بها قوانین الإجراءات لمختلف الدول فهو لا یقل أهمیة من القضاء 

عده أكثر صعوبة وخطورة من قواعد هذا العادي أن لم یكن أكثر أهمیة منه وجاءت قوا
القضاء، فضلا عن دقته ، ودقته تكمن في الملكة القانونیة الهائلة التي یجب أن تتوفر 

یسند ألیه الفصل في القضایا الاستعجالیة ، فیمكن القول عن صواب    في القاضي الذي
الذي یوجد في  ، أن القضاء المستعجل بمثابة الإسعافات الأولیة التي تقدم للمریض ،

  . )6( حالة خطیرة جدا ، قبل ممارسة الفحوص الطبیة
قضاء وقتي تحفظي لا یحسم النزاع المعروض : ومفهوم القضاء المستعجل 

علیة بشكل نهائي ولا یتمتع القرار الصادر عنه بقوة القضیة المقضي هاذ یمكن تعدیله أو 
المتبدلة كما أن هذا القرار المستعجل لا إلغاؤه أذا تغیره الظروف أو أقضت ذلك الأحوال 

ر النهائي في الدعوى یقید المحكمة التي تنظر بأصل الحق بل یبقى مصیره معلقا بالقرا
  . )7(الموضوعیة 



 

32 
 

بأنه : من أصول المحاكمات المدنیة ) 32(وهناك من عرفه على ضوء المادة 
ستعجلة التي عینها فرع من  فروع القضاء المدني یختص بالفصل في المنازعات الم

  . )8(لمساس بأصل الحق المتنازع علیة المشرع بقرار مستعجل ومؤقت بشرط عدم ا
كما ذكرنا سابقا فأن دور القضاء المستعجل هو النظر في الأمور المستعجلة 

من قانون ) أ/23(ولكن في حالة اتفاق طرفي النزاع على التحكیم فقد نصت المادة 
من هذا القانون ، یجوز لطرفي التحكیم  13مع مراعاة أحكام المادة : ( التحكیم الأردني 

الاتفاق على أن یكون لهیئة التحكیم، سواء من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أي من 
طرفي التحكیم ، أن تأمر أي منهما باتخاذ ما تراه من تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیها 

  . )9() كاف لتغطیة نفقات هذه التدابیر  طبیعة النزاع ، وأن تطلب تقدیم ضمان
ویلاحظ على قانون التحكیم الأردني لم یجعل لهیئة التحكیم اختصاص في 
إصدار أمر باتخاذ أمر تحفظي أو وقتي إذا لم یكن الأطراف قد نصا صراحة على 
تخویل سلطة التحكیم هذه الصلاحیة فلا بد من اتفاق طرفي التحكیم صراحة على إعطاء 

لا فسیظل القضاء ومحاكم الدولة هي صلاح یة إصدار أوامر تحفظیة أو وقتیة وإ
أذا هذا هو الأساس الذي   المختصة وحدها باتخاذ القرارات في الأمور المستعجلة
  .استندت علیة هیئیه التحكیم لاتخاذ الإجراءات المستعجلة 

لأردني یعتبر اتفاق التحكیم سالب لاختصاص القضاء وعَرف قانون التحكیم ا
بأنه كل تحكیم اتفاقي یجري في المملكة ویتعلق بنزاع مدني او تجاري : اتفاق التحكیم 

بین أطراف القانون العام أو القانون الخاص أیا كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور 
  لها النزاع عقدیه ام غیر عقدیه حو 

التحكیم على  هل یمكن للخصوم أن یتفقوا في اتفاقمن هنا یطرح السؤال 
استبعاد ولایة القضاء في اتخاذ القرارات الوقتیة والمستعجلة وقصرها على هیئة التحكیم 

  وحدها  أم أنها تعتمد على ظروف وطبیعة  الإجراءات الوقتیة المستعجلة  ؟
إن الإجابة على هذا السؤال یتوقف على طبیعة الإجراءات الوقتیة والتحفظیة 

حكم وهل تعد مرتبطة بفكرة النظام العام أو تعد من المسائل التي الملتمس اتخاذها من الم
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تتطلب فكرة الفعالیة والنفاذ والتي تقتضي الاعتراف بالاختصاص باتخاذها من قبل 
القضاء ، كما یقرر جانب آخر من الفقه ، فإذا كان الإجراء الملتمس اتخاذه یعد من 

در هیئة التحكیم في حالة تمسكها بإصدار المسائل المتصلة بفكرة النظام العام أو لا تق
الأمر باتخاذه على كفالة احترام تنفیذه لأنه یتطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التنفیذ 
الجبري وهي إجراءات تحتكر الدولة وقضاؤها القیام به فإنه یتعین القول باختصاص 

ا القضاء القضاء في هذا الشأن على الرغم من وجود الاتفاق السالب لاختصاص هذ
والمتمثل في اتفاق التحكیم ، فاحترام الاتفاق على منح الاختصاص للمحكم على نحو 
قاصر علیه بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة مرهون بأن یكون الإجراء الملتمس 
اتخاذه من قبل القضاء تقدر هیئة التحكیم على إصدار الأمر باتخاذه وكفالة احترام تنفیذه 

ة لتدخل من هذا القضاء وبالتالي فإن الاتفاق في هذا الفرض یرتب أثره كاملاً دون حاج
، أما في الفرض الآخر التي تكون الإجراءات الملتمس اتخاذها لا یقدر سوى القضاء 
على كفالة احترامها وتنفیذها فإن الاتفاق على إعطاء الاختصاص للمحكم في هذا 

    . )10( الفرض لا أثر له ولا قیمة
احدهما سلبي : ویترتب على اتفاق التحكیم أیا كانت صورته أثران إجرائیان 

ویتمثل الأثر الایجابي لاتفاق التحكیم في وجوب التزام الإطراف به , والأخر ایجابي 
وعقد الاختصاص في المنازعات المتفق على , وعدم الرجوع فیه بالأرداه احدهما المنفردة 

مع ما یتطلبه هذا الاختصاص من ضرورة مساهمة الإطراف حلها تحكیمیا لهیئة التحكیم 
وفي تسهیل مهمتها للفصل في موضوع النزاع زیادة , واشتراكهم في تشكیل هیئة التحكیم 

على اعتداد الإطراف بالحكم الصادر عنها وضرورة تنفیذه باعتباره وكأنه صدر من 
لمشرع الأردني في المادة وقنن هذا الأثر ا  )11(المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع 

أو , لا یجوز الرجوع عن اتفاق التحكیم إلا باتفاق الطرفین ( الرابعة من قانون التحكیم 
بموافقة المحكمة ما لم یكن قد ذكر في الاتفاق عكس ذلك ویكون اتفاق التحكیم في جمیع 

  . )12() فعول أي قرار صادر من المحكمة الوجوه م
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 تفاق التحكیم فیتمثل في حرمان إطراف العقد من أما بخصوص الأثر السلبي لا
وذلك لنزولهم , اللجوء إلى القضاء بصدد موضوع النزاع الذي اتفقوا بشأنه على التحكیم 

عن اللجوء إلى القضاء بمحض أرادتهم ولإقرار المشرع لإرادة الأطراف بالحق في اللجوء 
النطاق المسموح به للإطراف في  إلى التحكیم لفض المنازعات التي تنشا بینهم في حدود

التنازل عن حقهم الموضوعي وترتیبا على هذا الأثر، فإنه إذا ثار بین الخصوم نزاع 
متفق بشأنه على التحكیم، ورفع احدهم دعوى أمام القضاء بخصوص ذات النزاع، فقد 

حتى یمنع  التحكیم أن یدفع بوجود أتفاق) المدعى علیه(أجاز المشرع للطرف الآخر 
التحكیم حتى یمنع المحكمة من الفصل في المحكمة من الفصل في الدعوى، تنفیذا 

الدعوى تنفیذا لاتفاق التحكیم وذلك لأنه بتمام الاتفاق على التحكیم یكون صحیحا 
الأفراد قد تدخلت لمنع أصحابها من أن أرادة : فأنه یمكن القول , ومطابقا للقانون 

وارتضت الحصول على , الحصول على الحمایة القضائیة من القضاء التابع لدوله 
ریعي منحه المشرع لهذه الاراده حــمایة قضائیة خاصة مـن المـحكمین بناء على سماح تش

)13( .  
في قانون  واقر المشرع هذا الأثر السلبي لاتفاق التحكیم وذلك في المادة السادسة

إذا شرع احد فریقي التحكیم في اتخاذ إجراءات : ( التحكیم والتي نصت على ما یلي 
وقتیة أمام أیة محكمة ضد الفریق الأخر بشان أمر تم الاتفاق على أحالته  لتحكیم 
یجوز للفریق الأخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن یطلب من المحكمة أن تصدر 

إذا اقتنعت بان طالب توقیف الإجراءات كان مستعدا ولا یزال قرار بتوقیف الإجراءات ف
راغبا في اتخاذ التدابیر اللازمة لانتظام سیر التحكیم كما یجب وبأنه لیس هناك ما 

 )یحول دون أحالة الأمر للتحكیم حسب الاتفاق أصدرت قرارها بتوقیف تلك الإجراءات
)14( .  

ى الأثر السلبي والایجابي لاتفاق وكما شاهدنا سابقا فان المشرع الأردني تبن
التحكیم  والعلاقة بین الأثرین السلبي والإیجابي لاتفاق التحكیم ، فإذا كان قضاء الدولة 
قد منع من نظر النزاع وكان قضاء التحكیم قد آل إلیه الاختصاص ، فذلك بفعل اتفاق 
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به إلى الثاني ، فهو فان كان هذا الأخیر قد أخرج أصل النزاع من الأول وعهد . التحكیم 
قادر كذلك على جعل الاختصاص باتخاذ التدابیر الوقتیة أو التحفظیة لهذا القضاء أو 
ذاك ، أو سلبه من أیهما لصالح الآخر غیر أنه تجدر الإشارة إلى أنه في الفرض الذي 

ء إلى تختص فیه هیئة التحكیم باتخاذ التدابیر الوقتیة أو التحفظیة ، فإنه لا مفر من اللجو 
  :قضاء الدولة في حالتین

إذا كان تنفیذ تلك التدابیر یقتضي استخدام وسائل إكراه اتجاه الأشخاص أو :   الأولى
  .تنفیذ جبري على الأموال 

  .إذا كانت تلك التدابیر سیتم تنفیذها في خارج الدولة التي یجري فیها التحكیم :   الثانیة
ذلك أن الأمر في الحالتین یستلزم تدخل السلطة العامة التي تملك قوة التنفیذ الجبري ، أو 

وتلك السلطة لا تأتمر إلا بأوامر القاضي في الدولة التي ینتمي . إعطاء الأمر بالتنفیذ 
  . )15(إلیها 

لا یمنع اتفاق : ( على انه  13وقد نص قانون التحكیم الأردني في المادة    
م أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكی

التحكیم أو أثناء سیرها، اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص علیها 
) في قانون أصول المحاكمات المدنیة ویجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطریقة ذاتها 

)16( .  
طلب أحد أطراف التحكیم من القضاء المستعجل اتخاذ أما الأمر الأخر فهو أذا 

وهنا استقر الرأي على أن قرار مستعجل أو وقتي فهل یعتبر تنازل عن اتفاق التحكیم 
لجوء الشخص إلى القضاء المستعجل لا یعد نزولاً منه عن اتفاق التحكیم سواء كان 

تحكیم أو لم یكن قد قام الطالب قد لجأ بالفعل قبل تقدیم الطلب إلى تحریك إجراءات ال
بعد بأیة خطوة في ذلك السبیل ذلك لأنه لا یمس أصل الحق الذي یبقى قائماً لهیئة 
التحكیم ولأن استبعاد قضاء الدولة في النزاع لوجود التحكیم ینصب فقط على القضاء 

وهذا ما ذهب له قانون التحكیم الأردني فیمكن أن یفهم  الموضوعي دون القضاء الوقتي
من قانون التحكیم عدم تعارض اتفاق التحكیم مع الطلب من قاضي  13نص المادة  من
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لا یمنع اتفاق التحكیم أي طرف الطلب من ( الأمور المستعجلة باتخاذ إجراء وقتي 
قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكیم أو أثناء سیرها اتخاذ أي 

 ) .إجراء وقتي أو تحفظي 
وحجیة القرار , مدى سلطة المحكم في إصدار الإجراءات المستعجلة : المبحث الثاني

  الصادر من المحكم وانقضائه 
وكما مر معنا سابقا فأن المحكم یمكن أن ینظر في الإجراءات المستعجلة في    

حالة اتفاق الأطراف على التحكیم ووفق شروط محدده یسلب فیها المحكم أو هیئة 
ولكن للمحكم في نظر , التحكیم اختصاص قضاء الدولة لنظر في الأمور المستعجلة 

أن یتجاوزها وهذا ما سنتطرق له في  الإجراءات المستعجلة سلطات محدده لا یمكن له
  . المطلب الأول 

إما المطلب الثاني فهوا عند صدور حكم من قبل المحكم في الإجراءات المستعجلة فا 
ومتى ینقضي هذا القرار الصادر من , مدى حجیة هذا القرار وهل یجوز الطعن به ؟ 

  . المحكم ؟ 
  جراءات المستعجلةم في إصدار الإنطاق سلطات المحك: المطلب الأول

رغم افتقار المحكم لسلطة الإجبار فإن له من السلطات ما یجعله یدیر إجراءات 
التقاضي في إطار التحكیم بطریقـة تختلف عما هــو علیـه في القضاء الرسمي ، إذا كان 
ذا كان یستمد سلطته من إرادة  المحـكم لا یتقـــید بنصوص قانونیة تحد من سلطاته ، وإ

، تجعل الخصوم یمتثـلون في أغلب الأحیـان إلى أوامره والاستجابـة إلى  الأطراف
توجیهـاته ، كمـا أن ثقـة الخصـوم فیـه تدعوهم إلى تسلیم مقالید الخصومة له ، بغیة العمل 
على فض المنازعة بالسرعة الممكنة مادامت خصومة التحكیم ترتبط بمیعاد معین والذي 

  . تهلیس من مصلحة الأطراف إضاع
إلا أن هذه السلطة تحدها مجموعة من القیود في دائرة عمل الحكم ، فهي تضیق 
وتتســع تبعا لاتفاق الأطراف ، فهي تضیق كلما كانوا أكثر دقة في اتفاقهم ، وتتسع كلما 
كان اتفاقهم هـذا یخلو من كثرة الشروط المضمنة في الاتفاق ، وبالتالي ما إن سكتوا عما 
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المحـكم لإعمال سلطته التقدیریة التي یراعي فیها العادات والأعراف یحد من حریة 
كما أن سلطاته لیست مطلقة بل تمتد إلى كافة المسائل القانونیة التي  . التجاریة السائدة

ترتبط بالخصومة التحكیمیـة ، فهناك ما یحظر القانون على المحكم مباشرته لأنـه یخـرج 
ـثـلا ، كالحكم بالغرامات التهدیدیة أو الحبس أو توقیع الجزاء عن سلطاتـه بأمـر المشـرع مـ

لأنها مسائل یختص بها القضاء الرسمي لسلطته الولائیة أو لمسائل أخرى تخضع للنظام 
ومما لا شك فیه أن الأطراف عند اتفاقهم على التحكیم ، قد یضعـون شروطا تحد  . العام

عنه بالحـدود الاتفاقیة فهل لهذه الحدود تأثیر  وهو ما یعبر  من سلطات الهیئة التحكیمیة
   على القرار الإجراء المستعجل للمحكم ؟

إن المحكم بقبوله لمهمة التحكیم یكون قد دخل    :الحدود الاتفاقیة لسلطات المحكم: أولا 
في علاقة تعاقدیة مع أطراف النزاع ، هذه العلاقة تكون ملزمة للجانبین ومن المسؤولیات  

الالتزام بموضوع ) 2. الالتزام بالفصل في النزاع ) 1 : اة على عاتق المحكم ما یليالملق
  النزاع 

یلزم المحكم عند قبوله لمهمة التحكیم الفصل في النزاع   :الالتزام بالفصل في النزاع) 1
المعروض علیه في الموعد المحدد في اتفاق التحكیم ، والالتزام أیضا بالشروط المتفق 

ذا كان المحكم لا یقابل بنفس الجزاء حالة التخلي عن مهمة علیها بی ن الأطراف ، وإ
التحكیم مقارنة مع القاضي الوطني ، حین یعتبر هذا الأخیر منكرا للعدالة ، فإن إخلال 

وذلك  . المحكم بالاتفاق بعد قبوله به یجعله محط مساءلة في إطار المسؤولیة المدنیة
نما مقابل مبالغ مالیةمادام أن المحكم لا یقبل مهم لذى  . ة التحكیم على سبیل التبرع ، وإ

فهو ملزم بأداء مهمته التحكیمیة طبقا للاتفاق المبرم ، ومنه كذلك ، ما یتعلق بنظر 
  . الإجراءات الوقتیة والتحفظیة من طرف المحكم

إن سلطة المحكم محكومة بعدم تجاوز اتفاق التحكیم الذي : الالتزام بموضوع النزاع ) 2
یعتبر سند التدخل وأساس انعقاد اختصاصه ، ومن تم فالمحكم لا یملك سلطة الحكم في 
نزاع آخر غیر الذي تم الاتفاق علیه ولو كان مرتبطا بالنزاع المتفق بشأنه على التحكیم، 

راف إلى الاتفاق بشأنه صراحة، وذلك مرجعه كون سلطة المحكم تجد إلا إذا عمد الأط
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أساسها في إرادة الأطراف وفي الحدود التي یقرها النظام القانوني ، ورغم ذلك فمن 
المحتمل أن ینشأ اعتراض على اختصاص المحكم في الحالات التي یواجه فیها دفعا 

كیم، عندما یصطدم بالنطاق الخارج عن ببطلان اتفاق التحكیم أو عدم قابلیة النزاع للتح
سلطاته على النحو الذي حدده القانون ، كما قد یواجه باعتراض جزئي على اختصاص 

لذا فإن نظر  . عند خروج النزاع عن نطاق الاتفاق على النحو الذي حدده الأطراف
،  المحكم في نزاع غیر ذلك الذي اتفق علیه الأطراف یعرض حكمه للطعن بالبطلان

وعلى هذا الأساس، فإن للأطراف الحق في الاتفاق على استبعاد بعض الإجراءات 
التحفظیة من نطاق اختصاص المحكمین، وذلك یعتبر محض إعمال لمبدأ عام یمنح 

  .  )17( للأطراف السلطة في تحدید نطاق اتفاق التحكیم وفقا لما تراه مناسبا لها
ن كانــت تربطــه بالخصــوم علاقــة : الحــدود القانونیــة لســلطات المحكــم : ثانیــا  إن المحكــم وإ

تعاقدیة والتي مصدرها الاتفاق والعقد ، ومن ثم یكون ملتزما وفـق مسـؤولیات عقدیـة ، فإنـه 
أیضا یكون مسـئولا بمناسـبة القیـام بوظیفـة الفصـل فـي النـزاع المتفـق بشـأنه علـى التحكـیم ، 

ا القانون تخرج عن دائرة الاتفـاق أو العلاقـة التـي تجمعـه بـأطراف الخصـومة بحدود یفرضه
ومـــن أهـــم هـــذه الحـــدود  . الـــذین اتفقـــوا علـــى التحكـــیم ومـــن ثـــم فوضـــوه للنظـــر فـــي نـــزاعهم

الالتــزام ) 1 : القانونیـة التــي مــن شــأنها التـأثیر علــى الإجــراءات المســتعجلة  نــذكر مـا یلــي
ـــــراءات المـــــستعجلة بموضـــــوع النـــــزاع ارتبــــا) 2, بالقـــــانون الموضــــوعي  التـــــقید ) 3, ط الإجـ

ـــــــــیذ ) 4, بمـــــــــبدأ حضــــــــور الجلســــــــات  انعـــــــــدام سلطـــــــــة اتخـــــــــاذ الإجــــــــراءات المتعلقـــــــــة بتنف
  :  تتـعلق باختصاص المحاكم الوطنیـة الأحكام

المقصــود بقواعــد القــانون الموضــوعي ، تلــك التــي تطبــق : التقیــد بالقــانون الموضــوعي ) 1
وع النـــزاع ، والتـــي تختلـــف بـــاختلاف نوعـــه ، فـــإذا مـــا كـــان النـــزاع مـــدنیا كانـــت علـــى موضـــ

ذا كــــان النــــزاع تجاریــــا كانــــت القاعــــدة الموضــــوعیة  القاعــــدة الموضــــوعیة مدنیــــة أیضــــا ، وإ
   .ة كذلكیتجار 
مدى التزام المحكم بتطبیق قواعد القانون الموضوعي على النزاع ، یختلـف بحسـب نـوع إن 

فبالنسـبة للتحكـیم بالقضـاء ، هـو  . أهو تحكیم بالقضاء أم تحكیم بالصلحالتحكیم المطلوب 
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الـــذي یلتـــزم فیـــه المحكـــم بتطبیـــق قواعـــد القـــانون علـــى النـــزاع ، وبالتـــالي قـــد یكـــون القـــانون 
الــوطني وقــد تكــون قواعــد القــانون الأجنبــي أو الــدولي ، وذلــك حســب التحدیــد الــذي یكــون 

نسبة للتحكـیم بالصـلح فهـو یعفـي المحكـم مـن التقیـد بقواعـد أما بال . واردا في اتفاق التحكیم
واعتبــــار لمــــا ســــلف ، فــــإن  . القــــانون شــــریطة توجــــه إرادة الخصــــوم صــــراحة إلــــى ذلــــك

الإجـراءات المســتعجلة المتخــذ مــن طــرف المحكــم یجــب أن یتماشــى والقــانون المطبــق علــى 
   . النزاع نوعا وموضوعا

التحكـــیم أن تـــأمر بوضـــع الشـــيء  ومـــن خـــلال مـــا ســـبق یبـــدوا أن مـــن حـــق هیئـــة
المتنــازع علیــة تحــت حراســتها متــى مــا رأت أن الإجــراء المســتعجل  ضــروري للحفــاظ علــى 

التحكــــیم فــــي الإجــــراءات  ذا مــــا یؤكــــد حكــــمحقــــوق الإطــــراف  المتنازعــــة مــــن الضــــیاع وهــــ
    . )18(  تعجلةالمس

ن  :ارتباط الإجراءات المستعجلة بموضوع النزاع) 2 كان محرما على  مما لاشك أنه وإ
المحكم النظر في إجراء وقتي یتعلق بمعاملة أخرى أو بعقد آخر ولو كان یربط بین  
نفس الأطراف ، فإن المحكم یكون غیر مختص بالنظر في الإجراءات الوقتـیة والتحفظـیة 

 . المحالة علیـه ، ولو كانت لا تمس بالجوهر ، إذا كان اتفاق التحكیم باطلا في أساسه
ولذلك أذا تعلق التحكیم بأصل الحق فأنة یكون خارج اختصاصه كما في القضاء 
المستعجل حیث أن اختصاصه یتعلق بإصدار حكم وقتي بحت یرد به عدوانا للوهلة 

  . )19(الأولى من احد الخصمین على الأخر یصوب به موضوع الحق 
جال البت في الجوهر إن وظیفة المحكم سواء في م:  التـقید بمـبدأ حضور الجلسات) 3

أو البت في أمور وقتیة أو تحفظیة ، مرتبطة بضرورة احترام مبدأ حضور الجلسات ، وقد 
جعل القانون من أسباب بطلان الحكم التحكیمي عدم احترام حقوق الدفاع ، ومن بینها 
عدم استدعاء أحد الأطراف ، وینتج عن ذلك أن القضاء الرسمي هو الجهة الوحیدة ، 

خول له القانون تجاوز هذا المبدأ ، وهو أمر مبرر في المسائل التحفظیة والتدابیر التي ی
الاستعجالیة بالطابع الرسمي لرئیس المحكمة بصفته قاضي للأمور المستعجلة ، وهو ما 
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یعفیه من استدعاء الطرف الخصم في النزاع في حالة الاستعجال ، دون أن یؤثر ذلك 
  . )20( على صحة قراره في هذا الشأن

تتـعلق باختصاص المحاكم  انعـدام سلطـة اتخـاذ الإجراءات المتعلقة بتنفـیذ الأحكام) 4
من المعلوم ، أن الإجراءات التي تمهد لتنفیذ حكم التحكیم، تتعلق باختصاص : الوطنیة 

ن كان بإمكانهم الاتفاق  المحاكم الوطنیة على نحو قاصر علیها، ولذلك فإن الأطراف وإ
منح الاختصاص للمحاكم الوطنیة لاتخاذ هذه الإجراءات قبل انتهاء المنازعة، على عدم 

لا یمكنهم على العكس من ذلك، منح السلطة للمحكمین بإصدار أوامر الحجز أو أي 
   . إجراء آخر یمس تنفیذ الحكم، وذلك بالنظر لاحتكار القضاء الوطني لإجراءات التنفیذ

  الصادر من المحكم وانقضائهقرار حجیة ال: المطلب الثاني
یعتبر ملزما للخصوم فلا یجوز العدول , ن حجیة الحكم المستعجل بین الخصوم إ   

عنه أو تعدیله جزئیا أو كلیا ألا أذا حصل تغییر في الوقائع المادیة أو مراكز الخصوم 
 وبشكل عام أذا حصل تغییر في الظروف التي أدت إلى إصداره بین الخصوم, القانونیة 
كذلك فانه لا حجیة للحكم المستعجل على الغیر الذي لم یكن مختصما في , أنفسهم 

  . )21(الأمر المستعجل وهذا على صعید قاضي الأمور المستعجلة 
وینطبق ذلك على القرار المستعجل الصادر عن هیئة التحكیم فهو لا یحوز 

حیث لا ترتبط الحجیة  حجیة الشيء المحكوم به سواء قبل اكتساب صیغة التنفیذ أو بعده
لهیئة التحكیم وحدها الحق في تعدیل أو إلغاء القرار الصادر في الأمر و .  بأمر التنفیذ

المستعجل أو الوقتي ذلك أن هذا القرار قد صدر عن تلك الهیئة ووفقاً لقناعتها هي على 
ضوء الظروف المحیطة مثل وجود الخطر المحدق بالحق واحتمال ضیاع الدلیل وعلى 
ضوء ما تستشف فیه من أوراق الدعوى والمستندات ، والتي لا معقب علیها من محكمة 

  . )22( الاستئناف مصدرة أمر التنفیذ فیما یتعلق بالسلطة التقدیریة لاتخاذ هذا القرار
أما القرار الصادر من قاضي الأمور المستعجلة في الإجراء المستعجل فیتم 
تعدیله أو إلغائه عن طریق محكمة الاستئناف ومحكمة التمییز كما نصت على ذلك 

  . )23(علیه محكمة التمییز من قانون أصول المحاكمات المدنیة واستندت ) 170( المادة 
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واء الصادر عن الهیئة التحكیمیة أو أما بالنسبة لانقضاء القرار المستعجل س
قاضي الأمور المستعجلة في النزاع المعروض على التحكیم ، فله حالات عدة أذكر 

  :منها
عدم رفع دعوى أمام السلطات القضائیة في الدولة فیما یتعلق بالقرارات المستعجلة أو ) 1

ثمانیة أیام من تبدأ من الوقتیة في النزاعات التي تم الاتفاق على إحالتها للتحكیم خلال 
الیوم التالي لتاریخ صدور القرار المستعجل، كذلك عدم قیام أحد طرفي التحكیم باتخاذ 
إجراء یفتتح به خصومة التحكیم وخلال ثمانیة أیام یسقط قرار قاضي الأمور المستعجلة 

ى ، وبالرغم من عدم النص صراحة على تلك الحالة في قانون التحكیم فیجب القیاس عل
الحالة الأولى لأنه لا یمكن بقاء الحجز على أموال الطرف المتخذ الإجراء ضده إلى ما 
لا نهایة بالإضافة إلى أن الإجراء المستعجل هدفه الحفاظ على الحق المعتدى علیه وهو 

وقد أوجب بعض الفقهاء المصریین على الطرف الحاصل . تمهید للتنفیذ ما یحكم به علیه
بالحجز التحفظي اتخاذ إجراء تكمیلي والذي یتطلبه قانون المرافعات على قرار مستعجل 

لا سقط  المصري وهو رفع دعوى تثبیت الحجز التحفظي في الموعد القانوني المحدد، وإ
الأمر واعتبر كأن لم یكن، ولا یغني ذلك عن اللجوء إلى التحكیم، بمعنى أنه لا یصح أن 

في القانون المصري مقتضاه الاكتفاء بتحریك یبتدع الشخص حلاً قانونیاً لا سند له 
  .إجراءات التحكیم خلال تلك المدة 

ینقضي أیضاً القرار المستعجل والوقتي بالرجوع عنه ممن أصدره سواء أكان قاضي ) 2
الأمور المستعجلة أم هیئة التحكیم إذا حدث تغییر في المراكز القانونیة للأطراف 

  .والظروف التي صدرت على أساسها 
ینقضي أیضاً برد الدعوى والحكم بعدم وجود الحق أو للإبراء أو لأي سبب من ) 3

أسباب انقضاء الحق فینقضي تبعاً له القرار المستعجل كذلك ینقضي بالتنازل عنه من 
قبل من طلبه، كذلك لا ینتج القرار المستعجل الصادر عن هیئة التحكیم أیة آثار إن لم 

  . )24(فض الطرف المتخذ الإجراء ضده تنفیذه یكن قد صدر أمر بتنفیذه ور 
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  :الخاتمة 
من خلال ما اتضح لنا من التعاون الایجابي بین قضاء الدولة وقضاء التحكیم    

وانعكاسه على الهدف المشترك والذي تحقق من خلال العلاقة بین القضاء والتحكیم 
على أساس الشراكة  وهذا یؤدي في النهایة لتحقیق العدالة من خلال دعم الأول  لثاني 

ئة التحكیم من النشأة الاتفاقیة بین أطراف على نحو فاعل إذ أن ما اختصت به هی
النزاع وهب هذه الهیئة اختصاص النظر في الإجراءات المستعجلة على عكس القضاء 

فإن اختصاص هیئة وعلى هذا الأساس , الذي یعتبر اختصاصه أصیل في هذا الجانب 
  . لتحكیمالتحكیم في أصدر قرار مستعجل ووقتي لا ینعقد إلا باتفاق صریح بین أطراف ا

أن سلطة المحكم كما مر معا سابقا فأنها تكون محدده وفق حدود قانونیة وأخرى    
  .حدود اتفاقیة لا یجوز له تجاوزها 

أما القرار الصادر من هیئة التحكیم فأنه یعتبر قرار إلزامي كقرار قاضي الأمور    
دیة أو مراكز تغییر في الوقائع الماالمستعجلة ولكن على أن لا یشوب هذا القرار 

الخصوم القانونیة فانه سیلغى أو یعدل من قبل هیئة التحكیم ذاتها على عكس القضاء 
في الأمور المستعجلة فان التعدیل والإلغاء یكون من اختصاص محكمة الاستئناف 

  .والتمییز 
بعدم رفع دعوى أمام وینقضي قرار هیئة التحكیم بإحدى الأمور وهي أما    

ینقضي أیضاً القرار المستعجل والوقتي بالرجوع عنه أو ,  في الدولة السلطات القضائیة
بعدم وجود الحق أو ,  ممن أصدره سواء أكان قاضي الأمور المستعجلة أم هیئة التحكیم

  . للإبراء أو لأي سبب من أسباب انقضاء الحق
  

  :الهوامش
                                                

مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة في , حفیظة السید , الحداد  )1(
  .  182ص,  المنازعات المتفق بشأنها على التحكیم
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, موقع العلوم القانونیة , الإجراء ألاستعجالي بین قضاء الدولة وقضاء التحكیم  ,یونس . د, العبار  )2(

  . 12ص 
, مجلة المحاماة ,   الاستعجال وتعریفة وماهیته في الأمور المستعجلة, محمد علي , القاضي  )3(

  . السنة السادس عشر , العدد الثاني 
اتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة  دراسة مقارنة سلطة المحكم ألأمریه في , عبد الكریم , المدني  )4(

 . 5ص, مجلة القانون والإعمال , جامعة محمد الأول ,  رسالة ماجستیر في القضاء والتحكیم, 
یوم الأحد ,  مادة تسویة المنازعات, محاضرات القیه على طلبة الماجستیر , نائل , المساعدة )5(

 . 2014/   12/10الموافق 
ــــى صــــفحة صــــحیفة ) مفهــــوم القضــــاء المســــتعجل ( مقــــال منشــــور بعنــــون , عــــامر عــــادل . د )6( عل

 . 2014مایو  25, الأحد , المصریون  
ــانون ( محاضــره للمحــامین المتــدربین بعنــوان , محمــد طــلال , الحمصــي  )7( القضــاء المســتعجل فــي ق

  . 2002/  6/ 2,  )1988أصول المحاكمات المدنیة لسنة 
مدى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات المتفـق بشـأنها , مصلح احمد ,  الطراونه) 8(

  . 6ص,  على التحكیم في القانون الأردني
  . 7ص, قانون التحكیم الاردني   2001لسنة ) 31(قانون رقم )  9(
المعروضة على دراسة في أحكام القرارات المستعجلة والوقتیة في النزاعات , معتز نابغ , كنعان )  10(

  . 4ص. 2001لسنة31التحكیم وفق أحكام قانون التحكیم الأردني رقم
مدى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات المتفق بشأنها , مصلح احمد , الطراونه ) 11(

  . 15ص, على التحكیم في القانون الأردني 
 . 2ص, قانون التحكیم الأردني  2001لسنة ) 31(قانون رقم )  12(
 . 15المصدر نفسه ، ص, الطراونه )13(
  . 3ص, قانون التحكیم الأردني  2001لسنة ) 31(قانون رقم ) 14(
 5ص, دراسة في أحكام القرارات المستعجلة ، المصدر السابق , معتز نابغ , كنعان ) 15(
 .4ص, قانون التحكیم الأردني  2001لسنة ) 31(قانون رقم ) 16(
موقع العلوم القانونیة , الإجراء ألاستعجالي بین قضاء الدولة وقضاء التحكیم  ,یونس . د, العبار )  17(
  . 22 ص, 
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سلطة المحكم ألأمریه في اتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة  دراسة , عبد الكریم , المدني ) 18(

, لإعمال موقع مجلة القانون وا,  جامعة محمد الأول,  رسالة ماجستیر في القضاء والتحكیم, مقارنة 
 . 34ص

مدى الاختصاص في القضاء المستعجل دراسة مقارنة بین  ,عبد العزیز سعود , الشریجه  )19(
  . 58ص, جامعة الشرق الأوسط , رسالة ماجستیر , القانونین الأردني والكویتي 

  . 23 ص الأجراء ألاستعجالي ، المصدر السابق ، ,یونس . د, العبار )20(
 مدى الاختصاص في القضاء المستعجل ، المصدر السابق ، ,العزیز سعود عبد , الشریجه ) 21(

  . 97, 96ص
 . 8ص,  دراسة في أحكام القرارات المستعجلة ، المصدر السابق, معتز نابغ , كنعان ) 22(
,  1988لعام ) 24(قانون رقم , قانون أصول المحاكمات المدنیة وتعدیلاته والانظمه الصادرة ) 23(

/ 30/7تاریخ , ) هیئه خماسیة ( ,  2009/  1400رقم ) حقوق ( التمییز الأردنیة قرار محكمة 
 .منشورات مركز عدالة ,  2009

  . 9ص,  دراسة في أحكام القرارات المستعجلة ، المصدر السابق, معتز نابغ , كنعان ) 24(
  :المراجع

  :الكتب والرسائل والمقالات 
مجلة المحاماة ,   وماهیته في الأمور المستعجلة الاستعجال وتعریفة, محمد علي , القاضي  )1

 . السنة السادس عشر , العدد الثاني , 
سلطة المحكم ألأمریه في اتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة  دراسة , عبد الكریم , المدني  )2

مجلة القانون والإعمال , جامعة محمد الأول ,  رسالة ماجستیر في القضاء والتحكیم, مقارنة 
. 

یوم الأحد , مادة تسویة المنازعات , محاضرات القیه على طلبة الماجستیر , نائل , المساعدة )3
 . 2014/   12/10الموافق 

على صفحة صحیفة ) مفهوم القضاء المستعجل ( مقال منشور بعنون , عامر عادل . د )4
 . 2014مایو  25, الأحد , المصریون  

القضاء المستعجل في ( محاضره للمحامین المتدربین بعنوان , محمد طلال , الحمصي  )5
 . 2002/  6/ 2,  )1988قانون أصول المحاكمات المدنیة لسنة 
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مدى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات المتفق , مصلح احمد , الطراونه  )6

  .  بشأنها على التحكیم في القانون الأردني
دراسة في أحكام القرارات المستعجلة والوقتیة في النزاعات المعروضة , معتز نابغ , كنعان  )7

  .  2001لسنة) 31(على التحكیم وفق أحكام قانون التحكیم الأردني رقم 
مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة , حفیظة السید , الحداد  )8

 . التحكیمفي المنازعات المتفق بشأنها على 
مدى الاختصاص في القضاء المستعجل دراسة مقارنة بین  ,عبد العزیز سعود , الشریجه  )9

 .  جامعة الشرق الأوسط, رسالة ماجستیر , القانونین الأردني والكویتي 
موقع العلوم , الإجراء ألاستعجالي بین قضاء الدولة وقضاء التحكیم  ,یونس . د, العبار  )10

 . القانونیة 
  :ین القانون

والمعدل ,  1988لعام ) 24(قانون رقم , قانون أصول المحاكمات المدنیة وتعدیلاته   )1
تاریخ ) 4751(والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم     2006لسنة ) 16(بأخر قانون رقم 

16/3/2006 . 
) 4496(والمنشور في الجریدة الرسمیة  2001لسنة ) 31(رقم , قانون التحكیم الأردني    )2

 . 16/7/2001خ تاری
 


